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الملخص:

 
ُ
يهــدف هــذا البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى مؤلــف لعبــد الحميــد الراقــي الموســوم بعنــوان: »ضابِــط

صــول الفقْــه ووظيفتــه المعياريــة« الــذي يعالــج فيــه إشــكالية القطــع والظــن فــي 
ُ
ــعِ والظــن فــي مباحــثِ أ

ْ
القط

أصــول الفقــه. وقــد نهــج المؤلــف فــي معالجتــه لهــذا الإشــكال المنهــج الاســتقرائي لمباحــث أصــول الفقــه؛ التــي 

إلــى  فــي كل مبحــث، قبــل  الوصــول  رصدنــا مضامينهــا بأســلوب مركــز، واســتنتجنا مــا انتهــى إليــه المولــف 

  مــن النتائــج فــي الأخيــر التــي تفــككك رمــوز مصطلــح الأصــول المحكــوم عليــه 
ً
مــا انتهــى إليــه البحــث إجمــالا

بالقطــع أو الظــن، وتبيــن دور هــذا الضابــط )القطــع والظــن( ووظيفتــه المعياريــة فــي مباحــث علــم أصــول 

الفقــه، كمــا  انتهــت -أيضــا- إلــى ضــرورة ضبــط مصطلــح الأصــول المحكــوم عليــه بالقطــع أو الظــن مــن قبــل 

العلمــاء، وأنواعــه، وزمــن الحكــم عليــه. 

الكلمات المفتاحية: 

أصول الفقه، مقاصد الشريعة، القطع والظن، الاجتهاد، الأدلة الشرعية.

)1( أستاذ بالأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، جهة الشرق، ورئيس مركز مناهل للدراسات والأبحاث وإحياء التراث – المغرب.
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ُ
ضــرورة نســبته إلــى صاحبــه بطريقــة مناســبة، مــع بيــان إذا مــا قــد أ
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abstract

This research aims to shed light on a book by Abdul Hamid Al-Raqi entitled: “The Controller of 

Determination and Suspicion in Discussions on the Fundamentals of Jurisprudence and Its Norma-

tive Function,” in which he addresses the problem of certainty and suspicion in the fundamentals of 

jurisprudence. In dealing with this issue, the author approached the inductive approach to the inves-

tigations of the fundamentals of jurisprudence. We monitored its contents in a focused manner, and 

came up with what the author concluded in each section, before arriving at the conclusions of the 

research as a whole, in the end, we deconstruct the symbols of the term ‘usul’ that is ruled by certainty 

or suspicion, and clarify the role of this criterion (certainty and suspicion) and its normative function 

in the investigations of the science of jurisprudence. It is also concluded that the necessity of defining 

the term ‘usul’ ruled by certainty or suspicion by scholars, in its types, and the time of judging.

key words: 
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القطْع والظن  بِطُافي كتاب: ض قراءة236 ي مباحثِ أُصولِ الفِقْهِف  ووظيفته المعياريّة دراسة وص 

مقدمة: 

الحميــد  عبــد  لمؤلفــه  عنــوان  المعياريّــة«  ووظيفتــه  الفِقْــهِ  صــولِ 
ُ
أ مباحــثِ  فــي  والظــن  ــعِ 

ْ
القط  

ُ
»ضابِــط

الراقــي، أســتاذ باحــث بجامعــة محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية فــي أبــو ظبــي، وخريــج دار الحديــث الحســنية 

بالربــاط، وقــد صــدر لــه هــذا الكتــاب بعــد إصــدارات أصوليــة ســابقة كانــت بمثابــة المقدمــات الممهــدات لهــذا 

الموضــوع.

مــن ذلــك كتابــه الأول بعنــوان: »مقتضيــات العــدول عن خبــر الواحد عنــد الإمــام مالــك« )نشــره مركــز 

إحيــاء للبحــوث والدراســات - الطبعــة الأولــى: 2021م( وكتــاب آخــر بعنــوان: »تقييــد إطلاقــات الأصولييــن: 

قــراءة فــي مقتضيــات المنهجيــة الأصوليــة« )نشــره مركــز مناهــل للدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث، الطبعــة 

الأولــى: 2022م(.

أمــا كتابــه الثالــث موضــوع هــذه الدراســة فهــو مــن الحجــم المتوســط )120 صفحــة( وقــع اختيارنــا علــى 

طبعــه فــي مركــز مناهــل للدراســات والأبحــاث وإحيــاء التــراث مطلــع ســنة 2022م، وتولــى نشــر طبعتــه الأولــى 

دار ركاز للنشــر والتوزيــع بالمملكــه الأردنيــة الهاشــمية. 

لــدى علمائنــا  وذلــك لأهميــة الكتــاب، ومــا يعالجــه مــن إشــكالات معرفيــة كانــت مــن قبيــل المســلمات 

رحمهــم الله، ثــم طالهــا النقــد والتشــكيك فــي القــرن الما�ضــي مــن قِبــل عَلــم مــن أعــام الأمــة الإســامية، لــه 

؛ الــذي هــو الإمــام الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور))).
ً
، وتقعيــدا

ً
، وتنظيــرا

ً
وزنــه العلمــي فــي الســاحة العلميــة تأليفــا

ــف وموضوعــه 
َّ
 لــذا اســتمر اهتمامنــا بالكتــاب والاحتفــاء بــه مــن خــال هــذه الدراســة؛ للتعريــف بالمؤل

أكثر لدى القراء والباحثين عمومًا، وكذا لدى المشتغلين في تخصص الفقه وأصوله على وجه الخصوص.

)3( هــو الإمــام محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر، المعــروف بالطاهــر بــن عاشــور، مــن بيــت آل عاشــور الأندلســيين، ولــد عــام 

1879م، نشــأ علــى أكمــل الصفــات الدينيــة، وأفضــل المناهــج التربويــة، ولمــا بلــغ السادســة مــن عمــره أقبــل علــى حفــظ القــرآن الكريــم، 

 ،
ً
وحفــظ مجموعــة مــن المتــون العلميــة؛ كابــن عاشــر، والرســالة، والقطــر، ونحوهــا. ثــم التحــق بجامــع الزيتونــة، لمــا بلــغ أربعــة عشــر عامــا

 شــتى منهــا: النحــو والبلاغــة، واللغــة، والمنطــق، وعلــم الــكلام، والفقــه، والفرائــض، وأصــول الفقــه، والحديــث والســيرة، 
ً
ودرس علومــا

والتاريــخ... واشــتعل فــي مجــال التدريــس، منــذ عــام: 1317هـــ، والإدارة والإصــاح، وكان مــن أبــرز أعمالــه الإصلاحيــة تلــك التــي عملهــا وهــو 
يديــر الجامــع الأعظــم للزيتونــة، فأســهم فــي جميــع المبــادرات الهادفــة لتطويــر برامجــه التعليميــة. أمــا مؤلفاتــه فلــو لــم يكــن للشــيخ ســوى 

تفســيره »التحريــر والتنويــر« لكفــاه، ولكــن شــاءت قريحتــه الفــذة أن يطــرق كل بــاب مــن أبــواب العلــم، حتــى عــرف عنــه أنــه مــا درس مــادة 

 أو مقــالات تبهــر الواعــي، وتثيــر إعجــاب اللبيــب. )ينظــر: ابــن عاشــور، تحقيقــات وأنظــار فــي القــرآن والســنة ص: 3، 
ً
إلا ووضــع فيهــا كتبــا

بوزغيبــة محمــد بــن إبراهيــم، فتــاوى الشــيخ الإمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، ص: 11، بلقاســم الغالــي، شــيخ الجامــع الأعظــم محمــد 

الطاهــر ابــن عاشــور، حياتــه وآثــاره، ص: 153، محمــد الحبيــب ابــن الخوجــة، شــيخ الإســام الإمــام الأكبــر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، 

ص:154، اســماعيل الحســني، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطاهــر بــن عاشــور، ص: 60(
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إشكالية البحث في الكتاب: 

ســواء  ظنيــة،  لا  قطعيــة  الديــن  فــي  الفقــه  أصــول  أن  مؤلفاتهــم  فــي  الأصولييــن  عنــد  يتكــرر  مــا  عــادة 

الــذي قــال: »إن  فــي المقدمــة الأولــى مــن موافقاتــه،  بالتنصيــص المطلــق؛ كمــا نجــد عنــد الإمــام الشــاطبي 

إلــى كليــات الشــريعة، ومــا كان  فــي الديــن قطعيــة لا ظنيــة، والدليــل علــى ذلــك أنهــا راجعــة  أصــول الفقــه 

قطعــي«))). فهــو  كذلــك؛ 

بمــا  الفقــه  اعتبــر قطعيــة أصــول  الــذي  البرهــان،  فــي  الحرميــن  إمــام  المقيــد كمــا عنــد  بالتنصيــص  أو 

يقدمــه الأصولــي مــن اجتهــاد لإبانــة هــذه القواطــع، حيــث قــال -رحمــه الله-: »فــإن قيــل تفصيــل أخبــار الآحــاد 

والأقيســة لا يلفــى إلا فــي الأصــول وليســت قواطــع؛ قلنــا حــظ الأصولــي إبانــة القاطــع فــي العمــل بهــا ولكــن لا بــد 

مــن ذكرهــا ليتبيــن المدلــول ويرتبــط الدليــل بــه«))).

لكــن اعتــراض الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور فــي مقاصــد الشــريعة الإســامية علــى قطعيــة الأصــول أثــار هــذا 

الموضــوع مــن جديــد، وأعــاده إلــى مائــدة النقــاش، فهــو يعقــب علــى إمــام الحرميــن فــي اعتبــار أصــول الفقــه 

 قواطــع 
ً

ــا لــم نرهــم دونــوا فــي أصــول الفقــه أصــولًا  قواطــع فــي مجملهــا، فيقــول: »وهــو اعتــذار واهٍ؛ لأنَّ
ً

أصــولًا

يمكــن توقيــف المخالــف عنــد جريــه علــى خــاف مقتضاهــا كمــا فعلــوا فــي أصــول الديــن؛ بــل لــم نجــد القواطــع 

إلا نــادرة، مثــل ذكــر الكليــات الضروريــة: حفــظ الديــن، والنفــس والعقــل، والنســب والمــال، والعــرض. ومــا 

عــدا ذلــك فمعظــم أصــول الققــه مظنونــة«))).

ن  ويقتــرح منهــج مشــروعه العلمــي لإعــادة تدويــن الأصــول القطعيــة فيقــول: »فنحــن ‌إذا ‌أردنــا أن نــدوِّ

 قطعيــة، للتفقــه فــي الديــن، حــقَّ علينــا أن نعمــد إلــى مســائل أصــول الفقــه المتعارفــة، وأن نعيــد ذوبَهــا 
ً
أصــولا

رهــا بمعيــار النظــر، والنقــد، فننفــي عنهــا الأجــزاء الغريبــة، التــي عَلِقــت بهــا، ثــم نعيــد  فــي بوتقــة التدويــن، ونعيِّ

ســتمد منــه طــرق 
ُ
ــم مقاصــد الشــريعة، ونتــرك علــم أصــول الفقــه علــى حالــه، ت

ْ
صَــوْغ ذلــك العلــم، ونســميه عِل

تركيــب الأدلــة الفقهيــة«))).

وهــذه فرضيــة تحتــاج إلــى جهــد اســتقرائي لمباحــث أصــول الفقــه للخلــوص إلــى أي مــدى كان الشــيخ ابــن 

 فــي نفيــه لقطعيــة أصــول الفقــه، واعتبــار القواطــع نــادرة فيــه؟
ً
عاشــور محقــا

)4( الشاطبي، الموافقات، جـ1، ص: 18.

)5( إمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه، جـ1، ص: 8.

)6( محمد الطاهر ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص: 5.

)7( ينظر: السابق، ص: 7-6.
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منهج المؤلف في البحث

اختــار الدكتــور عبــد الحميــد الراقــي الإســهام فــي هــذا النقــاش العلمــي مــن خــال منهــج اســتقرائي لمباحــث 

الفقــه، حيــث شــمل الاســتقراء لمباحثــه الخمســة )مبحــث تأصيــل الأصــول، والأحــكام، ومباحــث  أصــول 

الــدلالات، والاجتهــاد، ومقاصــد الشــريعة( ليســتبين فرضيــة القطــع والظــن فــي مباحــث أصــول الفقــه. وهــو 

منهــج اســتطاع الدكتــور الراقــي أن يضيــف بــه حلقــة أخــرى مــن حلقــات البحــث العلمــي فــي إشــكالية القطــع 

والظــن فــي أصــول الفقــه.

محتوى الكتاب ومباحثه

تناول المؤلف مادة هذا الموضوع من خلال خمسة مباحث، نجمل مضمونها العلمي في الآتي: 

المبحث الأول: القطع والظن في تأصيل الأصول:

اســتهل المؤلــف هــذا المبحــث باقتباســات متعــددة تؤكــد اتفــاق معظــم الأصولييــن علــى أن أصــول الفقــه 

ينبغــي أن تكــون قطعيــة لا ظنيــة)))، واعتبــروا الأصــول منهــا مــا هــو قاطــع بنفســه، ومنهــا مــا هــو غيــر قاطــع 

بنفســه، لكــن قــام الدليــل القاطــع علــى وجــوب العمــل بــه، )مثــل خبــر الواحــد والقيــاس(. 

وقبل الخوض في قطعية هذه الأصول بيّن الأستاذ الراقي أن المقصود بالأصول هنا أمران: 

الأمر الأول: الأصول من حيث هي أدلة شرعية

الواحــد والإجمــاع  مثــل أصــل خبــر  كليــة، وذلــك  أدلــة  هــي  مــن حيــث  الأدلــة  عــن  الــكلام  هنــا  فينــدرج 

مــا.  علــى حكــم  الدالــة  النقليــة  الأدلــة  مثــل  وذلــك  هــي جزئيــة،  مــن حيــث  والأدلــة  والقيــاس... 

خــال  مــن  قطعيتــه  بيّــن  الــذي  الواحــد  خبــر  المؤلــف  تنــاول  الكليــة  الأدلــة  مــن  الأول  المســتوى  ففــي 

ســتمد قطعيتــه أيضــا مــن عدالــة الصحابــة؛ 
ُ
مشــروعية الجــرح والتعديــل الــذي يحــدد درجــة الــراوي، كمــا ت

 للعلــم أو العمــل فقــط 
ً
 بــه لــدى العلمــاء اختلفــوا فــي كونــه مفيــدا

ً
بــت خبــر الواحــد كونــه مقطوعــا

َ
لذلــك لمــا ث

ثــم وضعــوا ضوابــط لقبولــه))).

كــر لــه مــن الأدلــة الجزئيــة، التــي لا ترقــى إلــى الاســتدلال بهــا 
ُ
 الاجمــاع، مــن حيــث مــا ذ

ً
كمــا تنــاول أيضــا

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص:17-16.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)8( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط

)9( ينظر: السابق، ص: 24-23.
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فــي مقــام القطعيــات، لذلــك ســعى العلمــاء فــي إطــار إثبــات قطعيتــه إلــى اســتقراء مجمــوع الأخبــار الــواردة فــي 

حَصــل مــن مجموعهــا تعظيــم الرســول عليــه الصــاة والســام شــأن هــذه الأمــة إذا 
َ
معنــى الجماعــة، بحيــث ت

اجتمعــت علــى رأي)1)).

ومن الأدلة التي وقف معها المؤلف: القياس، الذي تناول الكلام حوله في مستويين: 

، اســتعرض فيــه مواقــف مــن تكلــم فــي أصــل القيــاس ليخلــص 
ً
المســتوى الأول: القيــاس باعتبــاره أصــا

إلــى إثبــات هــذا الأصــل بمــا هــو مقطــوع بــه، وهــو إجمــاع الصّحابــة، ومســلك الاســتقراء. وأمّــا آحــاد الأدلــة 

-قرآنًــا وســنة- فــا ترقــى إلــى إثبــات مثــل هــذا الأصــل فــي أصــول الفقــه. 

المســتوى الثانــي: أقســام القيــاس، تطــرق فيــه إلــى أقســام القيــاس مــن حيــث خفــاء العلــة ووضوحهــا، 

ــا؛ كمــا فــي تقســيم الباجــي: )جلــي، وواضــح، وخفــي( ومنهــم مــن  فمــن العلمــاء مــن قســم القيــاس تقســيمًا ثلاثيًّ

اعتمــد التقســيم الثنائــي فقــط، فقســمه إلــى: جلــي وخفــي.

تــه بدليــل مقطــوع بــه ولا يحتمــل إلا معنــى واحــدًا؛ إمّــا بالنّــصّ، أو الإجمــاع، أو 
ّ
والجلــي مــا عرفــت عل

بالتّنبيــه. والخفــيّ هــو: كل قيــاس عــرف بطريــق يجتهــد فيــه. 

.
ً
لهذا لم يكن لمسالك العلة أن يخرج عن منهج القطع والظن أيضا

 إلــى 
ً
كمــا تنــاول الأســتاذ الفاضــل فــي القيــاس حــروف العلــة، التــي كان تقســيمها مــن قبــل العلمــاء احتكامــا

ضابــط القطــع والظــن، حيــث فرقــوا بيــن الحــروف التــي تفيــد القطعيــة فــي التعليــل؛ كقولنــا كــذا، أو لســبب 

كــذا أو لموجــب كــذا، أو لأجــل كــذا، وينضــاف لهــا حــروف )كــي( كمــا نــص الغزالــي. والحــروف التــي تفيــد الظــن؛ 

مثــل: إنّ، والــام، والبــاء، والفــاء...

وختــم المؤلــف حديثــه عــن الأدلــة الكليــة بأصــل الاســتدلال الــذي يقصــد بــه: الاجتهــاد الــذي لا يرجــع 

إلــى أصــل معيّــن مــن الكتــاب والسّــنّة والإجمــاع. وهــو ضــرب مــن الاجتهــاد اختلــف الأئمــة فــي الأخــذ بــه، وقــد 

اســتند إمــام الحرميــن فــي إثباتــه إلــى مســلك العــادة)1)).

ــنّ، 
ّ
وفــي المســتوى الثانــي مــن الأدلــة الجزئيــة بيّــن الأســتاذ أنــواع الأدلــة الجزئيــة، مــن زاويــة القطــع والظ

ــا فــي ذاتــه، أو مــا كان راجعًــا فــي أصلــه إلــى دليــل قطعــيّ، وتــمّ ردّ الظنّــيّ الــذي  حيــث كانــت العبــرة بمــا كان قطعيًّ

ــالى:  ــوله تع ــرة: 143( وق ــاسِ﴾ )البق ــهَدَاءَ عََلَىَ النَّ ــوا شُ كُونُ ــطًا لِِتَ ــةً وسََ مَّ
ُ
ــمْ أ ــكَ جَعَلْنَاكُ ِ )10( مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وَكَذَل

ــوا﴾  ــا ولَََا تَفَرَّقُ يعً ِ جََمِ ــلِ اللَّهَّ بْ ــوا بِِحَ ــاسِ﴾ )آل عمــران: 110( وقولــه تعالــى: ﴿واَعْتَصِمُ ــتْ للِنَّ خْرجَِ
ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ تُ  ﴿كُنْ

)آل عمران: 103( 

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص: 38-29.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)11( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط
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لا يرجــع إلــى مقطــوع بــه فــي الأصــل)1)).

الأمــر الثانــي: الأصــول باعتبارهــا قواعــد معتمــدة فــي الاســتنباط 

والترجيــح

وذلك مثل العمل بالظاهر، وأصل التأويل، واعتبار المآل، والترجيح، والنسخ.

باعتبــار أن العلمــاء لــم يكونــوا يقتصــرون علــى اســتدلالاتهم علــى النصــوص، وإنمــا كانــوا يســتدلون بهــذه 

 علــى مســلك الاســتقراء المف�ضــي إلــى القطــع، أو الإجمــاع، أو جريــان العمــل، 
ً
الاســتدلالات كلهــا، اعتمــادا

ــق بإثبــات هــذه الأصــول.
ّ
وهــذا فيمــا يتعل

ومعلــوم أن الترجيــح أو النســخ يصــار إليهمــا عنــد تعــارض الأدلــة، لذلــك يجــري الترجيــح بيــن المظنونــات 

ولا يجــري فــي القطعيــات، كمــا أن القاطــع لا ينســخ إلا بالقاطــع، ولا ينســخ بالمظنــون، وأن المظنــون ينســخ 

بمثلــه الــذي هــو مظنــون، وبمــا هــو أقــوى منــه الــذي هــو المقطــوع بــه)1)).

فخلاصــة مــا تناولــه المؤلــف فــي هــذا المبحــث يتعلــق بتأصيــل الأصــول ومــدى إقامتهــا علــى القطعيــات، 

لذلــك ســعى المؤلــف إلــى بيــان وظائــف هــذه الأصــول وأنواعهــا؛ فمنهــا مــا هــو قاطــع ابتــداءً لا يحتــاج إلــى مزيــد 

بحــث ونظــر واســتقراء، ومنهــا مــا يحتــاج إلــى ذلــك كمــا هــو الشــأن فــي خبــر الواحــد، والإجمــاع، والقيــاس.

 المبحث الثاني: القطع والظّنّ في الأحكام

حــاول المؤلــف مــن خــال هــذا المبحــث أن يجيــب عــن الســؤال المطــروح فيــه وهــو: هــل كان لهــذا الضابــط 

فــي مبحــث الأحــكام الوظيفــة ذاتهــا التــي كانــت لــه فــي تأصيــل الأصــول وتحديــد الأدلــة أم لا؟

وأجاب عن هذا السؤال من خلال مقامين:

 بيّــن فــي الأول حضــور ضابــط القطــع والظــن فــي تقســيم الأحــكام الشــرعية، فتقســيم الأحــكام مــرده إلــى 

 
ً
وجــود ضابــط القطــع والظــن وانتفائــه، وأصــل ذلــك الأمــر والنهــي، إذ الحكــم يكــون بحســب دلالتهمــا جزمــا

أو غيــر جــزم، والجــزم المنصــوص عليــه هنــا هــو القطــع المســتفاد مــن الدلالــة)1)).

وبيّــن فــي الثانــي دلالــة هــذه الأحــكام التــي لا تخــرج عــن كونهــا إمــا قطعيــة أو ظنيــة، وعلــة ذلــك أن القطــع 

)12( ينظر: السابق، ص: 39.

)13( ينظر: السابق، ص: 45-40.

 يــرد بصيــغ متعــددة، عــد منهــا إمــام الحرميــن نحــو خمــس عشــرة صيغــة، ومــن هــذه الصيــغ مــا قــد يفيــد الوجــوب، ومنهــا 
ً

)14( فالأمــر مثــا

مــا قــد يفيــد النــدب، ومنهــا مــا قــد يفيــد الإباحــة، ولا يصــار إلــى حكــم مــن هــذه الأحــكام وترجيحــه إلا بقرينــة ودليــل قطعــي. )ينظــر: البرهــان، 

جـ1، ص: 109(
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فــي الأصــل مــن حيــث الثبــوت لا يعنــي القطــع فــي الدلالــة؛ لذلــك كانــت مراتــب الخطــاب متباينــة فــي الوضــوح 

 لأكثــر 
ً

اهــر محتمــا
ّ
والخفــاء، فــكان النّــصّ أعلاهــا لعــدم الاحتمــال مــن الجهــة التــي هــو نــصّ فيهــا، وكان الظ

مــن معنــى وســببًا فــي حصــول الاختــاف بيــن الفقهــاء.

ــنّ فــي مبحــث الأحــكام ليــس 
ّ
 القطــع والظ

َ
لينتهــي المؤلــف أخيــرًا إلــى أن اســتعمال أهــل الأصــول ضابــط

كاســتعمالهم لــه فيمــا ســبق، وذلــك مــن حيــث الوظيفــة المنهجيــة، فاســتعمالهم لــه فــي مقــام تأصيــل الأصــول 

 ممــا لا يســتحقّ أن يكــون كذلــك. وأمّــا 
ً

كان مــن حيــث تحكيمــه معيــارًا فــي اعتبــار مــا يســتحقّ أن يكــون أصــا

ــا فــي تصنيــف الأحــكام وتســمية كل 
ً
خــاذه ضابط

ّ
اســتعمالهم لــه فــي مبحــث الأحــكام فقــد كان مــن حيــث ات

منهــا باســم يخصّهــا فحســب، فــا ردّ ولا قبــول فــي مبحــث الأحــكام، وإنمــا هــو وصــف وتقســيم بحســب وجــود 

القطــع أو عــدم وجــوده)1)).

ا حضــور ضابــط القطــع فــي مبحــث الأحــكام لكــن بوظيفــة مختلفــة، كمــا أن القطــع فــي إثبــات 
ً
فالملاحــظ إذ

الأصــول لا يعنــي القطــع فــي الدلالــة؛ لذلــك كانــت مراتــب الخطــاب متباينــة فــي الخفــاء والوضــوح.

المبحث الثالث: القطع والظن في مبحث الدلالات

 حصر المؤلف الكلام في هذا المبحث في أمرين: 

الأمر الأول في مراتب الخطاب الشرعي

فمراتــب الخطــاب الشــرعي لــم تكــن علــى وزان واحــد مــن حيــث الدلالــة، فهنــاك واضــح الدلالــة، وهنــاك 

ــنّ حســبما 
ّ
الخفــي، وكلاهمــا مراتــب ودرجــات، بيّــن المؤلــف أنهــا فــي مجملهــا مبنيــة علــى ضابــط القطــع والظ

تبيّــن مــن معانيهــا عنــد الأصوليّيــن.

ــم، وهــو مــا 
ّ
اهــر بقصــد مــن المتكل

ّ
 ففــي المســتوى الأول )واضــح الدلالــة( يــزداد النّــصّ وضوحًــا علــى الظ

ــر إنمــا كان أقــوى مــن النّــصّ لكــون التفســير قــد وقــع  يدفــع عنــه الاحتمــال الــذي يلــوح مــن الظاهــر، والمفسَّ

.((1(...
ً
ــر أن يكــون قاطعًــا ثبوتًــا ودلالــة بقاطــع، وقــد اشــترطوا فــي المفسِّ

 وفــي المســتوى الثانــي: قسّــم الحنفيــة خفــيّ الدّلالــة إلــى مراتــب بعضهــا أخفــى مــن بعــض، إمّــا لاشــتباه 

فــي الشــخص كمــا فــي الخفــيّ، أو لغمــوض فــي المعنــى كمــا فــي المشــكل، أو لازدحــام المعانــي كمــا فــي المجمــل، أو 

لعــدم العلــم بالمطلــوب رأسًــا كمــا فــي المتشــابه. 

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص: 52-48.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)15( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط

)16( ينظر السابق، ص: 56
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ــرا،  والخفــاء الموجــود فــي هــذه الأقســام إمّــا أن يــزول بدليــل قطعــيّ أو ظنــي، فــإذا زال بالقطعــيّ صــار مفسَّ

. وعليــه، فقــد كانــت المفاهيــم الناظمــة لمراتــب الخطــاب 
ً

وإذا زال بظنّــيّ كخبــر الواحــد والقيــاس صــار مــؤوّلًا

ــنّ)1)).
ّ
ــا- خاضعــة لضابــط القطــع والظ

ً
الشــرعي لــدى الأصوليّيــن -جمهــورًا وأحناف

الأمر الثاني في أنواع الخطاب الشرعي

 النوع الأول: دلالة القول

إن تحديــد دلالــة الأمــر والنهــي مــن القطعيّــات فــي علــم أصــول الفقــه؛ وذلــك لاعتبــارات بينهــا المؤلــف بيــن 

ــرعي، الــذي يتــراوح بيــن ثــاث مراتــب: 
ّ

يــدي هــذا المبحــث، قبــل أن ينفــذ إلــى بيــان دلالــة الأمــر فــي الخطــاب الش

الوجــوب، والنــدب، والإباحــة، فهــذا متفــق عليــه أهــل الأصــول، لكنهــم اختلفــوا فــي دلالتــه الأصليــة التــي إذا 

طلــق انصــرف إليهــا. وكان ضابــط القطــع هــو المعتمــد فــي ترجيــح العلمــاء لاختياراتهــم فــي هــذه الدلالــة.
ُ
أ

قاتــه مــن حيــث طلــب الفعــل مــرة واحــدة أو 
ّ
 فــي دلالــة الأمــر الــكلام فــي متعل

ً
 وكان ممــا اختلفــوا فيــه أيضــا

 إلا بتكــرار المأمــور 
ً

علــى نحــو متكــرّر، وهــل يحصــل الامتثــال بفعلــه مــرّة واحــدة، أم لا يكــون العبــد ممتثــا

بــه؟ لكــن الحجّــة عنــد مــن ســعى إلــى إبــراز القاطــع فــي الموضــوع، وهــو مــا فعلــه إمــام الحرميــن، حســب مــا أورده 

المؤلــف)1)).

ومــن الــدلالات التــي لــم تــرق إلــى مرتبــة القطــع: صيــغ العمــوم، حيــث كان الســؤال المطــروح فيهــا: هــل 

للعمــوم صيغــة أم لا؟ ورغــم مــا ذهبــت إليــه طائفــة مــن العلمــاء مــن إثباتهــم لهــذا الأمــر فــإن الإمــام الغزالــي رد 

عليهــم باعتراضــات -اســتعرضها المؤلــف- لا تســعف فــي إثبــات هــذا الــرأي مــن طريــق القطــع فــي هــذا المقــام؛ 

فإثباتهــم -حســب الغزالــي- كان عــن طريــق الاســتدلال والقيــاس، واللغــة لا تثبــت بمثــل هــذا، وإنمــا هــي نقــل 

وتوقيــف.

فقــد كان الغزالــي مــن المثبتيــن لصيغــة العمــوم، فهــو لا يخالــف هــؤلاء مــن هــذا الوجــه، وإنمــا مخالفتــه 

لهــم مــن جهــة الاســتدلال علــى ذلــك؛ لأنــه يــرى أن المســألة مــن مطالــب القطــع، فــا يكفــي فيهــا الظــن)1)).

 آخــر 
ً
نــوع آخــر مــن العمــوم، وهــو العمــوم المعنــوي، ووجــد طريقــا وقــد تحــدث الإمــام الشــاطبي عــن 

القطــع.  بمجموعهــا  حصــل  التــي  الســمعية  الأدلــة  اســتقراء  وهــو  صيغتــه،  قطعيــة  لإثبــاب 

)17(ينظر: السابق، ص: 57.

)18( السابق، ص: 61- 62.

الفِقْــه ووظيفتــه  صــولِ 
ُ
أ مباحــثِ  فــي  والظــن  ــعِ 

ْ
القط  

ُ
الراقــي، ضابِــط الحميــد  عبــد   ،230-227 المســتصفى، ص:  الغزالــي،  ينظــر:   )19(

.63-62 ص:  المعياريّــة، 
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العمــوم  العمــوم والخصــوص ههنــا، والمــراد  مــن  تبيــن المقصــود  مــن مقدمــة  بــد  قــال رحمــه الله: »ولا 

المعنــوي، كان لــه صيغــة مخصوصــة أو لا، فــإذا قلنــا فــي وجــوب الصــاة أو غيرهــا مــن الواجبــات وفــي تحريــم 

الظلــم أو غيــره: إنــه عــام فإنمــا معنــى ذلــك أن ذلــك ثابــت علــى الإطــاق والعمــوم، بدليــل فيــه صيغــة عمــوم 

أو لا، بنــاء علــى أن الأدلــة المســتعملة هنــا إنمــا هــي الاســتقرائية، المحصلــة بمجموعهــا القطــع بالحكــم«)2)).

وممــا يتعلــق بالعمــوم قضيــة تخصيصــه بخبــر الواحــد، فقــد رأى العلمــاء الأحنــاف أن القــرآن قطعــي فــي 

عمومــه وخبــر الواحــد ظنــي فــا يجــوز تخصيصــه بــه لكــن المؤلــف جــزم مــن خــال مــا تعــرض لــه مــن النقــول 

إلــى أن هــذا الأصــل قائــم علــى القطــع، ذلــك أن عــدم جــواز الأخــذ بــه بمثابــة عــدم الوثــوق بخبــر الواحــد، وهــذا 

مخالــف لعمــل أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

فــي تخصيــص العمــوم بالقيــاس،  أمــا تخصيــص العمــوم بالقيــاس فمــن العلمــاء مــن اختــار التوقــف 

إلــى مخصصــات قطعيــة ومخصصــات ظنيــة. العمــوم المنفصلــة  مــن قســم مخصصــات  ومنهــم 

 مــن مســالك الاســتنباط، والــذي وقــع 
ً
ومــن متعلقــات هــذا المبحــث أيضــا إثبــات مفهــوم المخالفــة مســلكا

فيــه اختــاف ليــس بيــن الجمهــور والأحنــاف فحســب بــل بيــن الجمهــور أنفســهم، ومــن لــم يثبتــه فإنمــا اعتمــد 

علــى ضابــط القطــع والظــن فــي رده)2)).

النوع الثاني: دلالة أفعال النبي عليه السلام

اختلــف أهــل الأصــول فــي دلالــة أفعــال النبــي عليــه الســام بيــن قائــل بالإباحــة، وبيــن قائــل بالنــدب، وبيــن 

قائــل بالوجــوب إن كان الفعــل فــي العبــادات، وبالنــدب إن كان فــي العــادات، وبيــن قائــل بالحظــر أيضًــا بنــاءً 

علــى أنــه مخصــوص ببعــض الأفعــال التــي لا يجــوز لأمّتــه القيــام بهــا.

ــه تأصيــل أصــل ينبنــي عليــه حكــم 
ّ
وتخصيــص دلالــة مــن بيــن هــذه الــدلالات مــن مطالــب القطــع؛ لأن

ــم هنــا فــي تعييــن أيّ الــدلالات يــدلّ عليهــا الفعــل النبــويّ فــي 
ّ

شــرعي، فــكان هــذا المســلك هــو المعيــار المحك

نفســه، بغــضّ النّظــر عمــا يقتــرن بــه مــن قرائــن تحــدد دلالتــه.

لهــذا تعــرض الكاتــب إلــى النقــاش العلمــي الــذي دار بيــن مــن اعتبــر أفعــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

دالــة علــى النــدب والوجــوب، وبيــن الإمــام الغزالــي الــذي اعتبــر أدلتهــم محتملــة وليســت قاطعــة)2)).

)20( الشاطبي، الموافقات، جـ4، ص: 7.

صولِ الفِقْه ووظيفته المعياريّة، ص:65، 66.
ُ
عِ والظن في مباحثِ أ

ْ
 القط

ُ
)21( ينظر: عبد الحميد الراقي، ضابِط

)22( ينظر: السابق، ص: 74-71.
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كمــا تنــاول المؤلــف فــي هــذا الصــدد ورود الخطــاب المختــصّ بالرّســول عليــه الســام، هــل تشــاركه فيــه 

أمّتــه أم لا؟

ســا علــى قاطــع؛ إذ ســيُجرى هــذا الضّــرب مــن  فصــرف الخطــاب إلــى جهــة معينــة ينبغــي أن يكــون مؤسَّ

ــرعي علــى مقت�ضــى هــذا الأصــل، لــذا رام إمــام الحرميــن تأســيس المســألة علــى مســلك قاطــع كمــا 
ّ

الخطــاب الش

أورد المؤلــف)2)).

فجمــاع القــول فــي هــذا المبحــث أن العلمــاء كمــا اعتمــدوا ضابــط القطــع فــي تأصيــل الأصــول، وفــي وصــف 

 )الوجوب، 
ً
الأحكام وتقسيمها في مبحث الأحكام، من حيث الترجيح بين دلالة الأمر في الخطاب الشرعي مثلا

 فــي مبحــث الــدلالات؛ باعتبــاره أداة البيــان وإزالــة الخفــاء، وفــي تحديــد 
ً
النــدب، الإباحــة( فإنهــم اعتمــدوه أيضــا

درجــة الحكــم المســتفاد مــن أفعــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وفــي حســم الخــاف وترجيــح الأقــوال.

 المبحث الرابع: القطع والظّنّ في الاجتهاد

أبــرز المؤلــف الأســاس القطعــي الــذي قــام عليــه الاجتهــاد، وهــو التواتــر، فهــو أصــل متواتــر عــن الصحابــة 

رضــوان الله عليهــم الذيــن اجتهــدوا فــي وقائــع كثيــرة، ورغــم اختلافهــم فــي موقــع الظنــون، لكــن هــذا الاختــاف 

لا يمكــن أن يرجــع علــى أصــل الاجتهــاد بالإبطــال.

وكان مــن التســاؤلات التــي تعــرض لهــا المؤلــف مســألة ثبــوت الاجتهــاد مــن قبــل الصحابــة فــي حيــاة النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم بإطــاق؟ حيــث خلــص فيهــا إلــى »أنــه إذا ثبــت الإقــرار النبــوي الــذي هــو ضــرب مــن 

الســنة، فثبــوت الاجتهــاد فــي زمانــه مــن قِبــل الصّحابــة رضــوان الله عليهــم جائــز وثابــت بمســلك مقطــوع بــه، 

ــف ذلــك علــى إذن خــاصّ بــكلّ مســألة علــى حــدة«)2)). 
ّ
ولا يتوق

وممــا يحكمــه ضابــط القطــع فــي الاجتهــاد مجالاتــه، إذ لا بــد للاجتهــاد أن يصــدر مــن أهلــه، وأن يصــادف 

ــنّ هــو المنهــج الــذي انضبطــت بــه هــذه المــوارد، قــال الغزالــي: »والمجتهَــد فيــه كل 
ّ
محلــه، لــذا كان القطــع والظ

حكــم شــرعي ليــس فيــه دليــل قطعــي«. فــإذا كان فــي المــورد دليــل ظنّــيّ فهــو مــن محــال الاجتهــاد. 

وقــد عــد الأصوليــون الاجتهــاد الترجيحــي أصــا مقطوعــا بــه، وأبانــوا القاطــع فــي العمــل بــه، كمــا أن مــن 

 الترجيــح بالكثــرة؛ حيــث أوجبــوا تقديــم مــا كثــر روايتــه علــى مــا قــل روايتــه، 
ً
مســالك الترجيــح عندهــم أيضــا

وتقديــم الدليــل الكلــي علــى الدليــل الجزئــي، والنظــر يجــري عنــد حصــول التعــارض بيــن مقصديــن أحدهمــا 

)23( السابق، ص: 75-74

)24( السابق، ص: 88-86.
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كلــي والآخــر جزئــي)2)).

وثبوتــه  الاجتهــاد  بتأصيــل  متعلــق  الأول  الأمــر  ثلاثــة:  أمــور  إلــى  راجــع  المبحــث  هــذا  فــي  ســبق  مــن  فــكل 

القاطــع، والأمــر الثانــي متعلــق بجهــة اعتمــاده، فهــو لا يصــدر إلا مــن أهلــه، والأمــر الثالــث متعلــق بمــورده 

فهــو لا يكــون إلا فــي المــوارد الظنيــة، إذ لا مجــال فــي القطعيــات مــن النصــوص.

المبحث الخامس: القطع والظّنّ في مقاصد الشّريعة

ــن  بيَّ البــاب  هــذا  فــي  القطــع  ضابــط  فيهــا  الأصــول  أهــل  ــم 
َّ

حك التــي  الجوانــب  إلــى  المؤلــف  يلــج  أن  قبــل 

وجــه الحاجــة إلــى القطــع فــي مقاصــد الشــريعة؛ ليشــرع بعــد ذلــك فــي بيــان جهــود العلمــاء فــي بيــان المســالك 

المقطوعة والمظنونة في التعليل قبل الشــاطبي، وما أضافه الشــاطبي في هذا الباب، حيث صار الاســتدلال 

علــى التعليــل بمســلك الاســتقراء، وهــو المســلك المعتمــد ســواء فــي إثبــات كــون الشــريعة إنمــا وضعــت لمصالــح 

الضّروريــة  الثــاث:  القواعــد  إثبــات كونهــا جــاءت للمحافظــة علــى  فــي  أو  العاجــل والآجــل معــا،  فــي  العبــاد 

والتّحســينية)2)). والحاجيــة 

وبعــد هــذا العــرض انتهــى المؤلــف إلــى جملــة مــن الخلاصــات والاســتنتاجات التــي قــرر فيهــا أصــل المصطلــح 

ــا عنــد العلمــاء فــي جميــع المباحــث الأصولية.
ً
وظهــوره فــي المدونــات الأصوليــة الأولــى، ومــآل اســتقراره ضابط

خاتمة:

فــي مباحــث علــم  بعــد هــذه الجولــة مــن البحــث، التــي اســتحضر فيهــا الباحــث قضيــة القطــع والظــن 

 في نفيه لقطعية أصول الفقه، واعتبار 
ً
أصول الفقه، للخلوص إلى أي مدى كان الشــيخ ابن عشــور محقا

القواطــع نــادرة فيهــا؟ نخلــص مــن خــال مــا تناولــه الباحــث فــي مباحــث الكتــاب إلــى الاســتنتاجات الآتيــة: 

1- ضــرورة ضبــط مصطلــح الأصــول المحكــوم عليــه بالقطــع أو الظــن مــن قبــل العلمــاء، فهــو المفتــاح 

الأصــول مــن حيــث  إلــى قســمين:  الأســاس لفهــم موضــوع الدراســة؛ لذلــك قســم الأســتاذ الراقــي الأصــول 

هــي أدلــة شــرعية، وأصــول باعتبارهــا قواعــد معتمــدة فــي الاســتنباط والترجيــح. فالقســم الأول: )الأدلــة 

الشــرعية الكليــة والجزئيــة( منهــا مــا هــو قاطــع بنفســه، ومنهــا مــا هــو غيــر قاطــع بنفســه، لكــن قــام الدليــل 

القاطــع علــى وجــوب العمــل بــه.

)25( السابق، ص: 93-92.

)26( السابق، ص: 101-100.



القطْع والظن  بِطُافي كتاب: ض قراءة246 ي مباحثِ أُصولِ الفِقْهِف  ووظيفته المعياريّة دراسة وص 

فهــذا النــوع الأخيــر هــو الــذي ينصــرف إليــه قــول إمــام الحرميــن، الــذي اعتبــر قطعيــة أصــول الفقــه بمــا 

يقدمــه الأصولــي مــن اجتهــاد لإبانــة هــذه القواطــع، وهــو الأمــر الــذي فهمــه ابــن عاشــور وانتقــده.

فالشــيخ ابــن عاشــور يريــد أصــولا قطعيــة واضحــة الحجــة ابتــداء، دون النظــر فــي عمــل المجتهــد ومــا ينتــج 

عنــه مــن الحكــم بالقطــع أو الظــن بعــد البحــث والاســتقراء والتتبــع.

أمــا إذا نظرنــا إلــى القســم الثانــي: )القواعــد المعتمــدة فــي الاســتنباط والترجيــح( مثــل العمــل بالظاهــر، 

وأصــل التأويــل، واعتبــار المــآل، والترجيــح، والنســخ، فهــي اســتدلالات قطعيــة مــن حيــث الثبــوت، أمــا مــن 

حيــث الدلالــة فهــي ظنيــة الدلالــة، وإن كان الترجيــح إنمــا يجــري بيــن المظنونــات، ولا يجــري فــي القطعيــات، 

كمــا أن القاطــع لا يُنســخ إلا بالقاطــع.

 لما سبق لا يمكن اعتبار القواطع نادرة في أصول الفقه إلا بمعنيين:
ً
2- اعتبارا

فــي المقدمــة الأولــى مــن موافقاتــه معنــاه: أن الأصــول هــي  بــه الشــاطبي  المعنــى الأول: اعتبــار مــا صــرح 

فريــد  الدكتــور  رجحــه  الــذي  وهــذا  والترجيــح،  الاســتنباط  فــي  الكليــة  والقوانيــن  القواعــد  وكــذا  الأدلــة، 

الشــاطبي)2)). عنــد  الأصولــي  المصطلــح  فــي  الله-  -رحمــه  الأنصــاري 

المعنــى الثانــي: أن ننظــر إلــى أصــول الفقــه علــى أســاس أنهــا أصــول قطعيــة واضحــة الحجــة ابتــداءً، دون 

النظــر فــي عمــل المجتهــد ومــا ينتــج عنــه مــن الحكــم بالقطــع أو الظــن بعــد البحــث والاســتقراء والتتبــع.

وهذا المنهج غير وارد في تعامل المجتهد مع أصول الفقه، فالناظر فيها للاستفادة والاستنباط والترجيح 

يصــدر الحكــم بالقطعيــة أو الظنيــة فــي نهايــة البحــث؛ إذ العبــرة بخواتــم البحــث والنظــر ومخرجاتــه، لا بمــا 

يطفــو علــى الســطح فــي بدايــة النظــر.

3- أن ضابــط القطــع والظــن حاضــر فــي كل مباحــث أصــول الفقــه عنــد العلمــاء، إلا أن وظيفتــه تختلــف 

مــن مبحــث لآخــر، فــإذا كانــت وظيفتــه فــي المبحــث الأول تأصيــل الأصــول وتحديــد الأدلــة ودرجتهــا، فوظيفتــه 

فــي مبحــث الأحــكام الشــرعية هــي تصنيــف تلــك الأحــكام وتســمية كل منهــا باســم يخصّهــا.

كمــا نجــده فــي مبحــث الــدلالات يوظــف كأداة للبيــان وإزالــة الخفــاء، أو فــي تحديــد درجــة الحكــم المســتفاد 

مــن أفعــال النبــي صلى الله عليه وسلم، أو فــي حســم الخــاف وترجيــح الأقــوال.

جهــة  مــن  أو  القاطــع،  وثبوتــه  تأصيلــه  جهــة  مــن  إمــا  والظــن  بالقطــع  فعلاقتــه  الاجتهــاد  مبحــث  أمــا 

اعتمــاده، فهــو لا يصــدر إلا مــن أهلــه، ولا يكــون كذلــك إلا فــي المــوارد الظنيــة؛ إذ لا مجــال فــي القطعيــات 

النصــوص. مــن 

)27( فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص: 237
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ويبقــى بــاب مقاصــد الشــريعة الإســامية مــن الأبــواب المهمــة فــي الأدلــة القطعيــة، وهــو الــذي اقترحــه 

وزكاه الشــيخ ابــن عاشــور كمشــروع عمــل تقعــد فــي إطــاره القواعــد القطعيــة.

وقــد اعتمــد فيــه الشــاطبي الاســتدلال علــى التعليــل بمســلك الاســتقراء، وهــو المســلك المعتمــد ســواء 

فــي إثبــات كــون الشــريعة إنمــا وضعــت لمصالــح العبــاد فــي العاجــل والآجــل معًــا، أو فــي إثبــات كونهــا جــاءت 

الضّروريــة والحاجيــة والتّحســينية. الثــاث:  القواعــد  للمحافظــة علــى 
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2004م. الأولــى،  الطبعــة  الإســامي،  للفكــر  العالــي 

• الحســني، إســماعيل، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، هيرنــدن، فيرجينيــا- 	

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولــى: 1416ه ـ 

• الحســني، إســماعيل، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، هيرنــدن، فيرجينيــا- 	

الولايــات المتحــدة الأمريكــي، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، الطبعــة الأولــى: 1416 

• ابــن الخوجــة، محمــد الحبيــب، شــيخ الإســام الإمــام الأكبــر محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، قطــر، 	

وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية 1425ه، 2004م. 

• صــولِ الفِقْــه ووظيفتــه المعياريّــة، ركاز 	
ُ
ــعِ والظــن فــي مباحــثِ أ

ْ
 القط

ُ
الراقــي، عبــد الحميــد، ضابِــط

للنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى: 2022م. 

• الطبعــة الأولــى: 	 ابــن عفــان،  بــن حســن، دار  أبــو عبيــدة مشــهور  الموافقــات، تحقيــق  الشــاطبي، 

1414هـــ.

• ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر، تحقيقــات وأنظــار فــي القــرآن والســنة، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 	

دار الســام للطباعة والنشــر والتوزيع والترجمة، الطبعة الثانية: 1429هـ

• والنشــر 	 للطباعــة  الســام  دار  الإســامية،  الشــريعة  مقاصــد  الطاهــر،  محمــد  عاشــور،  ابــن   

.5 ص:  2020م،  التاســعة،  الطبعــة  والتوزيــع، 
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• الغالــي، بلقاســم، شــيخ الجامــع الأعظــم محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، حياتــه وآثــاره، بيــروت- لبنــان، 	

دار ابــن حــزم، الطبعــة الأولــى: 1417 / هـــ 1996م.

• بيــروت، 	 العلميــة  الكتــب  دار  الشــافي،  عبــد  الســام  عبــد  محمــد  تحقيــق  المســتصفى،  الغزالــي، 

1413هـــ.  الأولــى  الطبعــة 

Arabic reference	

•	 Imām al-Ḥaramayn, al-burhān fī uṣūl al-fiqh, taḥqīq Ṣalāḥ ibn Muḥammad ibn ʻU-

wayḍah, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, St: 1 - 1418.

•	 Al-Anṣārī, Farīd, al-muṣṭalaḥ al-uṣūlī ʻinda al-Shāṭibī, Maʻhad al-Dirāsāt al-

Muṣṭalaḥīyah, wa-al-Maʻhad al-ʻĀlī lil-Fikr al-Islāmī, St: 1, 2004.

•	 Al-Ḥasanī, Ismāʻīl, Naẓarīyat al-maqāṣid ʻinda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 

ʻĀshūr, hyrndn, fyrjynyā-al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkīyah, al-Maʻhad al-

ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī, ST: 1 - 1416.

•	 Al-Ḥasanī, Ismāʻīl, Naẓarīyat al-maqāṣid ʻinda al-Imām Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 

ʻĀshūr, hyrndn, fyrjynyā-al-Wilāyāt al-Muttaḥidah al-Amrīkī, al-Maʻhad al-ʻĀlamī 

lil-Fikr al-Islāmī,St:1 - 1416.

•	 Ibn al-Khūjah, Muḥammad al-Ḥabīb, Shaykh al-Islām al-Imām al-akbar Muḥammad 

al-Ṭāhir Ibn ʻĀshūr, Qaṭar, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah 1425, 2004.

•	 Al-rāqī, ʻAbd al-Ḥamīd, ḍābiṭu alqṭʻi wa-al-ẓann fī mbāḥthi uṣwli alfiqh wa-waẓī-

fatuhu almʻyāryyh, rkāz lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, St:1 - 2022.

•	 Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, Ed: Abū ʻUbaydah Mashhūr ibn Ḥasan, Dār Ibn ʻAffān, 

St: 1 - 1414.

•	 Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, taḥqīqāt wʼnẓār fī al-Qurʼān wa-al-sunnah, Dār 

Saḥnūn lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ 

wa-al-Tarjamah, St: 2 -1429.
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•	 Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, Maqāṣid al-sharīʻah al-Islāmīyah, Dār al-Salām lil-

Ṭibāʻah wa-al-Nashr wa-al-Tawzīʻ, St: 9, 2020, Ṣ: 5.

•	 Al-Ghālī, Balqāsim, Shaykh al-Jāmiʻ al-Aʻẓam Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ʻĀshūr, 

ḥayātuhu wa-āthāruh, byrwt-Lubnān, Dār Ibn Ḥazm, St: 1, 1417/1996.

•	 Al-Ghazālī, al-Mustaṣfá, Ed: Muḥammad ʻAbd al-Salām ʻAbd al-Shāfī, Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah Bayrūt, St: 1,1413.
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